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  :ملخــص
 مصر على مـدى الـسنوات       في تناولت خطط وعمليات التنمية الحضرية المستدامة         التي     تشير الدراسات 

 والتعـدي ،  العـشوائي  العمراني المدن المصرية القائمة مثل النمو       فيالماضية إلى العديد من المظاهر السلبية       
 ارتفاع الكثافـات    وبالتالي، وارتفاع الكثافات  البنائية      الأراضيستعمالات   الزراعية، وتداخل ا   الأراضيعلى  

السكانية مما أدى إلى نقص المساحات المخصصة للخدمات العامة والطرق والمناطق الترويحيـة والمنـاطق               
  .دينة منطقة أو قرية أو مي المميز بوجه عام سواء لأالعمرانيالخضراء والمفتوحة، علاوة على فقدان الطابع 

 المظاهر الـسلبية    في    وتبرز العديد من العوامل المؤثرة على عملية التنمية الحضرية المستدامة والمتسببة            
السابقة مثل العوامل الاجتماعية والاقتصادية والإدارية، والإمكانات والموارد الطبيعية المتاحة، ومحددات البيئة     

ة التشريعات المنظمة للعمران للخصائص البيئيـة المحيطـة         الطبيعية، علاوة على عامل آخر وهو مدى ملائم       
  . ولخطط التنمية الحضرية المستدامة

 عمليـة  التنميـة      في تلعبه تلك التشريعات العمرانية      الذي    ويهدف البحث إلى محاولة التعرف على الدور        
 المـدن المـصرية     فيبقة  الحضرية المستدامة، حيث يرى الباحث أن  تفسير وجود تلك الظواهر السلبية السا            

القائمة ومحاولة علاجها والحد من انتشارها يمكن أن يبدأ من دراسة هذه التشريعات ومحاولة الكـشف عـن                  
 محاولة للبحث عما إذا     في أدت إلى انخفاض فاعليتها وعدم تحقيق البيئة العمرانية الصحية الآمنة             التي العوامل

أم ) بيئـة التنفيـذ   (أم أحوال المجتمع المختلفة     ) بيئة التشريعات (تها  كانت هذه العوامل ترجع إلى التشريعات ذا      
 نظراً لمرور فترة تزيد عن سبعة عشر عاماً على          الحالي الوقت   فيوتبرز أهمية إجراء البحث     . ترجع لكليهما 

  . ولائحته التنفيذية١٩٨٢ لسنة ٣ رقم العمرانيصدور أهم هذه التشريعات وهو قانون التخطيط 

  :تقــديم
 تمثل إسـتراتيجية ذات غايـات وأهـداف    هي    التنمية الحضرية المستدامة عملية متشعبة ومتعددة الأبعاد و 

 كل جوانب الحياة بكل ما يميزها من قيم وعادات وسلوك وأساليب وأوضاع             في تضرب بجذورها    هيمحددة، ف 

 المتطلبـات المختلفـة للـسكان        وتقنى بهدف تحقيق   علميعمرانية واجتماعية واقتصادية ونظم سياسية وتقدم       



 ٢

 نقل المجتمع من الأوضاع     هيوالتنمية الحضرية المستدامة بمفهومها الشامل      . والوصول بهم إلى وضع أفضل    

القائمة إلى أوضاع أكثر تقدما لتحقيق أهداف محددة تسعى لرفع مستوى معيشة المجتمع ككل من كافة جوانبه                 

 تحقيـق   فـي لك عن طريق استغلال كافة الموارد والإمكانات المتاحة         عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا جماليا وذ    

  . البيئات المختلفةفيأهداف وحل مشكلات وتلبية احتياجات المجتمع 

 الـسكان، وزيـادة     فـي التزايد المطـرد    :     وترتبط عملية التنمية الحضرية المستدامة بعاملين هامين هما       

وعلى ذلك تعتبر عملية التنمية الحضرية المـستدامة        . والحضاري يالفكرالمتطلبات والاحتياجات تبعا للتطور     

 الهياكل العمرانية والاجتماعية والاقتصادية بحيث تؤدى إلـى         في العملية الملحة والموجهة لإيجاد تحولات       هي

  . تكوين قاعدة وأسس قوية تمكن من إطلاق الطاقات الإنتاجية وتوفير الذاتية

، حيث أنها الأداة الأولى )السلطة التشريعية(اعدة قانونية تضعها السلطة المختصة  دور التشريعات كقويأتي    

ويجب ألا ينظر إلى التشريع نظرة قدسية تحول دون . برامج وخطط للتنمية الحضرية المستدامة  ) تنفيذ(لتطبيق  

ف المتغيرة والحاجات المساس به مما تؤدى به إلى الجمود، بل يجب متابعة تعديل التشريع وتغييره وفقا للظرو  

 هدف التشريع ومرماه والتخلف عن تحقيقها يفقد التـشريع مـصداقيته ودوره             هي  التي  المجتمع فيالمتطورة  

  .المنوط به

 بمستوى الـصحة العامـة والأمـن    وترتقي مقدمة تلك التشريعات، التشريعات العمرانية لتحمى    في    وتأتى  

معيشة بوجه عام سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمـع             الجمالية والمعنوية ومستوى ال    والنواحي

 الإقليمـي  النهاية على عمليات التنمية الحضرية المستدامة سواء على المستوى المحلى أو             فيككل مما ينعكس    

  .القوميأو 

  :مفهوم التشريعات العمرانية. ١
 تحكـم تـصرفات الأفـراد       هي التـي  ، و  المدن والقرى  في تنظم العمران    هي التي     التشريعات العمرانية   

 تنشدها مشروعات التخطيط والتعمير والإسكان، وضمان        التي  مجال العمران لتحقيق الأهداف    فيوالجماعات  

 تكفل أمن السكان وراحتهم، وتـوفير مـستلزمات الـصحة            التي  مستوفاة للاشتراطات والمعايير   المبانيإقامة  

  . يق المدن والقرىالعامة، بالإضافة إلى تحقيق جمال وتنس

    وتتولى المجالس البلدية أو الإدارات الهندسية بمجالس المدن والقرى تطبيـق تلـك التـشريعات لتحقيـق                 

 توفير  للشروط بهدف  تنشدها مشروعات التنمية الحضرية للمدن والقرى وضمان إقامتها مستوفاة            التي الأهداف

ومن أهم التشريعات العمرانية اشـتراطات      . صحية والجمالية  ال النواحيبيئة عمرانية سليمة وآمنة تراعى فيها       

والإسكان والصحة العامة   وخرائط الجهات المحلية     المبانيوتشريعات  ،  الأراضيالمناطق، واشتراطات تقسيم    

  .والوقاية من الحريق والضوابط الخاصة بمنح التراخيص للمشروعات

  : مصرفي  تعرضت لها التشريعات العمرانية التي المجالات١-١
 الثاني مصر إلى النصف الأول من القرن العشرين أو بداية النصف            في    ترجع أغلب التشريعات العمرانية     

منه، مما يؤكد مدى الحاجة إلى دراسة التشريعات العمرانية القائمة والتعرف عليها لبيان مدى فاعليتها وأدائها                



 ٣

 مصر  فيتشريعات جديدة، وقد غطت التشريعات العمرانية        إصدار   في التنظيم والتحكم قبل التفكير      فيلدورها  

  .العديد من المجالات

  :الآتي  مصرفي العمرانية القائمة     ومن أهم التشريعات

تهدف إلى تحسين البيئة الفيزيائية بجعلها بيئة صحية ومفيدة وجميلة تؤدى : العمرانيتشريعات التخطيط  •

ادة الأنشطة الإنسانية وذلك عن طريق إعداد خطـط وبـرامج           وظيفتها بكفاءة عالية مما يساعد على زي      

  . التنمية الحضرية على مستوى الجمهورية

الغرض منها إنشاء جهة مسئولة عن تخطـيط وإقامـة          : تشريعات إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة     •

 وحـدات الإدارة  وإدارة المجتمعات الجديدة وذلك لفترة زمنية يتم بعدها نقل تبعية هذه المجتمعات إلـى      

  . المحلية

 مثل  الأراضي هذه   في تحكم التصرف     التي تضع الضوابط :  الحكومية والصحراوية  الأراضيتشريعات   •

  . أو استغلالها وإداراتهاالأراضي هذه فيتأجيرها أو بيعها، وتحديد من له سلطة التصرف 

 الزراعية من النمـو     راضيالأتستهدف حماية مساحة رقعة     :  الزراعية الأراضيتشريعات الحفاظ على     •

  . عليها، وحظر تجريف الأرض الزراعية وتركها غير منزرعةوالعشوائي العمراني

الغرض منها الإشراف على أعمال البناء بحيث تضمن استيفائها للأسس          : تشريعات تنظيم أعمال البناء    •

كان، بالإضافة إلى كونها    والمعايير اللازمة لتوفير مقتضيات الأمن والأمان والصحة العامة والراحة للس         

  .  الكثافات السكانية البنائيةفي والتحكم الأراضيأداة لتنفيذ المخططات العامة والتفصيلية ولوائح تقسيم 

، وضمانات حماية الآثار واعتبارها مـن  الدقيق للأثر العلميتهدف إلى التحديد  : تشريعات حماية الآثار   •

  . ع القيود على التنقيب والحفر والبحث عن الآثارالأملاك العامة، وحظر الاتجار فيها، ووض

تستهدف وقاية المدينة أو    : هيتشريعات إنشاء وإدارة المحال الصناعية والتجارية والمحال العامة والملا         •

  . القرية من الآثار الضارة نتيجة تشغيل هذه المحال

ميـادين العامـة لوظيفتهـا      الغرض منها الحفاظ على أداء الطرق وال      : تشريعات إشغال الطرق العامة    •

  . تحقيق الانتقال والمرور بين المناطق والمنشآت المختلفة بسهولة ويسر وسرعةفيالأساسية 

 الإعـلان   فيتنظيم استعمال الطرق والميادين العامة ووسائل النقل العام         :  تشريعات تنظيم الإعلانات   •

  . أو بالطابع العام للمنطقةعن السلع والخدمات لمنع الإخلال بمظهر المدينة أو تنسيقها 

 يطرأ عليها تحسين بسبب      التي تهدف إلى فرض مقابل تحسين على العقارات      : تشريعات مقابل التحسين   •

  .أعمال المنفعة العامة من جراء تنفيذ مشروعات التنمية الحضرية

ة  شـبك  فيالغرض منها تنظيم عمليات صرف المخلفات السائلة للعقارات         : الصحيتشريعات الصرف    •

  . لا توجد بها شبكة مجارى عامة التي الأماكنفيمجارى المدن والمجارى المائية أو 

تستهدف الرقابة على جمع القمامة والتخلص منها ونقـل المخلفـات الـسائلة           : تشريعات النظافة العامة   •

  .  الفضاء للمحافظة على جمال المدينة وحسن تنسيقهاالأراضيوتسوير 



 ٤

 تنظم عمل الأجهزة المحلية الشعبية والتنفيذية والمسئولة عـن إدارة وتنميـة             :تشريعات الإدارة المحلية   •

 لها، مع الحفاظ علـى البيئـة        يلاقتصاد وا يالعمراني والاجتماع الوحدات المحلية والارتقاء بالمستوى     

  . نطاق اختصاصهافيالطبيعية الواقعة 

  : قصور التشريعات العمرانية٢-١
 مجموعة من العوامل أدت إلى الحد مـن فاعليتهـا           فيمرانية إن لم تكن كلها          تشترك معظم التشريعات الع   

  :الآتي في تأدية الدور المنوط بها، وأمكن حصر أهم هذه العوامل في) قصورها(وكفاءتها 

 وعـلاج   العمرانـي تعدد القوانين التنظيمية، يؤدى إلى عدم تحقيق الأهداف المنشودة من توجيه النمو              •

  .فوضى البناء

 القوانين واللوائح والتشريعات على فترات زمنيـة قـصيرة،          في التعديل والإلغاء والإعفاء     فيفراط  الإ •

  .يؤدى إلى إضعاف فاعلية القيود التنظيمية

 التـشريعات إذ لا  مـستخدمي تعرض القانون الواحد لأكثر من موضوع، وذلك قد يسبب مشكلة لـدى         •

  .يوحى اسم التشريع بمضمونه

 الدول الغربيـة لا تـتلاءم مـع         في العمرانيخطيط والبناء من نماذج لإدارة النمو       اقتباس تشريعات الت   •

  . مصرفيالظروف السائدة 

 عديد من التـشريعات دون تحديـد لهـذه          في" يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون      "استخدام عبارة    •

  . معرفة مدى سريان أو إلغاء التشريعات السابقةفيالأحكام، سبب صعوبة 

 ١٩٩٤ لـسنة    ٤ت مواد القوانين المختلفة، ومثال ذلك تعرض قانون البيئة الصادر بالقانون رقم             تداخلا •

، مع مراعـاة أن هـذه النقـاط         العمراني مواد كثيرة منه إلى نقاط تخص بالدرجة الأولى التخطيط           في

  . العمرانيعالجها قانون التخطيط 

  : تجاهل الأفراد للتشريعات العمرانية٣-١
 تجاهل الأفـراد    في مصر، ويتضح ذلك     فيتجاهل الأفراد للتشريعات العمرانية من المظاهر السلبية            يعتبر  

 والضوابط القانونية وكذلك الاستخفاف بسلطات الجهات القائمـة بأعمـال           العمرانيلشروط التخطيط والتنظيم    

   :الآتي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة  التيالتخطيط والتنظيم، ومن أهم الأسباب

، وهذا النـوع  الإداري أعلى قمة الهرم     فيالمركزية الإدارية، والناتجة عن تركيز سلطات اتخاذ القرار          •

  .من التنظيم يحول دون قيام نظم إدارية ذات كفاءة

 مشكلة  هيعدم كفاية الموارد المالية المحلية لجهود التنمية بالمقارنة إلى الخدمات المطلوب توفيرها، و             •

  .المدن المصرية والعربيةتعانى منها معظم 

المشكلات التنظيمية، وتتضح من خلال عمليات طويلة عند اتخاذ القرارات وإصدار القوانين ولوائحهـا           •

 معظم الأحوال عبر مراحل ومستويات تنظيمية كثيرة مما يشكل عائقـا لبـرامج   في تمر   هيالتنفيذية، ف 

  .التنمية الحضرية



 ٥

 المسئولة عن بناء البنية الأساسية للمدن وأفراد المجتمع المسئولين           بين السلطة الرسمية   الفعليالانفصال   •

  .عن بناء الهياكل العمرانية

 القـومي  العمرانـي  مصر إداريا وتنظيميا عن أجهزة التخطـيط   في العمرانيانفصال أجهزة التخطيط     •

  ).والاجتماعي الاقتصادي عن عمليات التخطيط العمرانيانفصال أجهزة التخطيط (

  :ديد مجالات التشريعات العمرانية محل الدراسة تح٤-١
 القصور بشكل عـام     وأوجه مصر،   في تعرضت لها التشريعات العمرانية       التي     بعد التعرف على المجالات   

 تلك التشريعات، وأسباب تجاهل الأفراد لها، ونظرا لاتساع نطاق تلك التشريعات فقد أمكـن تحديـد أهـم                   في

 العمرانـي  تـشريعات التخطـيط      هيعال على عملية التنمية الحضرية المستدامة و      التشريعات المؤثرة بشكل ف   

  :وتشريعات الإدارة المحلية وذلك للأسباب الآتية

  .لارتباط تلك التشريعات بهدف واحد هو تنظيم العمران بالمدن القائمة •

 للشق  المباني  وتنظيم العمرانيتعرض تلك التشريعات لموضوعين متكاملان هما تناول قانون التخطيط           •

 للتنمية الحضرية وتناول قانون الإدارة المحلية لتنظيم عمل الأجهزة الإدارية الشعبية والتنفيذية             العمراني

 الأجهزة المسئولة عن إعداد واعتماد وتعديل المخططات العمرانية وخطـط      هيعلى المستوى المحلى و   

  .التنمية المحلية

 الأراضـي تضمنه من اشتراطات خاصة بتنظيم اسـتعمالات         لما ت  العمرانيأهمية تشريعات التخطيط     •

  . زراعيةبأراضي مصر حيث أن أغلب هذه المدن محاطة فيبالمدن القائمة 

 تمثـل صـياغة     والتـي اشتمال تلك التشريعات على كيفية إعداد المخططات العمرانية للمدن القائمـة             •

  . بهذه المدنالأراضيالسياسات واستعمالات 

  :العمرانييط تشريعات التخط. ٢
 في    مرت المدن المصرية بمراحل تاريخية لم يكن نموها خاضع لتخطيط شامل تتوفر له المساندة التشريعية 

 عملية التنمية الحضرية وتوجيهها إما خطط مرفقيه أو زمنية          فيظل رؤية مستقبلية واضحة وإنما كانت تتحكم        

 وتداخلت الاستعمالات   الأراضيامتد العمران حسب تجار     وكانت النتيجة الطبيعية أن     . محدودة وغير متكاملة  

وتغلغلت الصناعات داخل المساكن واختلطت الأنشطة المختلفة ببعضها وزادت الأعبـاء الماليـة للـسلطات               

  .المشرفة على أعمال التخطيط والعمران والبناء وهبطت القيم الاجتماعية والمستويات الإنسانية للبيئة العمرانية

 العديد من التشريعات اللازمة لتنظيم العمران، فصدر قـانون تقـسيم            في هذه المشاكل جاء التفكير          وإزاء

 وأتبع بعدد كبير مـن التـشريعات     العمراني مجال التخطيط    في كخطوة جديدة    ١٩٤٠ لسنة   ٥٢ رقم   الأراضي

  .١٩٨٢ لسنة ٣ رقم العمراني كان آخرها وأهمها قانون التخطيط والتيالأخرى 

ويتكون قانون  .  هذا المجال  في أول قانون    العمراني والخاص بالتخطيط    ١٩٨٢ لسنة   ٣تبر القانون رقم        يع

تخطيط المدن والقرى، ونزع الملكية للمنفعة العامة، وأحكام عامـة،          : هي من أربعة أبواب     العمرانيالتخطيط  

عام للمدن والقرى، والتخطيط    التخطيط ال : هييحتوى باب تخطيط المدن والقرى على ستة فصول         . والعقوبات

  .  ، وتخطيط وسط المدينة، وتخطيط المناطق الصناعية، وتجديد الأحياءالأراضي، وتقسيم التفصيلي
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  :العمراني فاعلية تشريعات التخطيط ١-٢
 أداة تغيير للأفضل وتحسين وإصلاح إلا إذا استند إلى تشريعات وقوانين ملزمة العمراني    لا يعتبر التخطيط 

حاسمة تضعه موضع التنفيذ ولا تكون لهذه التشريعات فاعلية وتأثير إلا إذا خولت أجهزة التخطيط سـلطات                 و

  . قانونية للقيام بواجباتها

  : مدى تحقيقها للواجبات الآتيةفي العمراني    وتتضح فاعلية تشريعات التخطيط 

التشريع دائمـا جميـع أعمـال        أن يسبق    أيمرونة وتوافق تلك التشريعات مع المتغيرات العصرية،         •

، علاوة علـى أن  الأراضيالتخطيط، وكذلك يتم تحديد دقيق للمفاهيم العصرية المؤثرة على استعمالات    

  .  المستقبلفي الأراضي صياغة استعمالات فييسبق التشريع الزمن الحاضر 

 المبـاني ة على جميع    ، بمعنى إحكام الرقاب   العمرانيدقة وإحكام الرقابة على تنفيذ مشروعات التخطيط         •

 إطار المشروع، وكذلك جميع الأنشطة الأخرى المتعلقة بالمشروع والمحيطة بـه،            في  التي والإنشاءات

 أو  الأراضـي  اسـتخدامات    فـي  سـواء    جوهري تعديل أو تغيير     أيبالإضافة إلى إحكام الرقابة على      

 فيتشريع حاسم وأن تتضمن الفصل ويجب أن تستند هذه الرقابة على . المنشات المقامة فوقها أو كليهما

  .عمراني تخطيط أيالقضايا الناشئة نتيجة لتنفيذ 

 الوقت والمكان المناسبين، وتكامـل      في برامج التنمية العمرانية، بمعنى تقديم البدائل        فيإيجابية العمل    •

  . مسايرة خطة التنمية الحضريةفيالتشريعات المختلفة 

  : مصرفي عمرانيال الجهات المسئولة عن التخطيط ٢-٢
 على مستوى جمهورية مـصر      العمراني المسئولة عن التخطيط     هي العمراني    تعتبر الهيئة العامة للتخطيط     

 على مستوى الجمهورية وذلك لتكـون أداة        العمرانيالعربية، وقد قامت الهيئة بإنشاء مراكز إقليمية للتخطيط         

 إعـداد مخططـات     في مع الأجهزة المحلية بالمحافظات      ، وكذلك للتعاون  والقوميالربط بين التخطيط المحلى     

الجهات المـسئولة   ) ١( اتخاذ القرار، ويوضح شكل رقم       فيالتنمية العمرانية ولتحقيق اللامركزية والمشاركة      

  . مصرفي العمرانيعن مستويات التخطيط 

  :الآتي   ومن أهم الاختصاصات المنوط بها المراكز التخطيطية الإقليمية 

لسياسيات والإستراتيجيات العامة وإعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية على مـستوى الإقلـيم            إرساء ا  •

ككل مستندا إلى الأهداف القومية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ذلك بالاشتراك مع المحليات، بحيـث              

ن عدم تعـارض    تحقق هذه الخطط اتزان وتكامل التنمية بين المحافظات وتحديد أولويات التنمية لضما           

  . الإقليم الواحدفيالخطط 

 إطار الخطة الموضوعة للإقليم ككل      فيإعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية لكل محافظة داخل الإقليم           •

وذلك بالاشتراك مع المحليات، ويراعى فيها تحقيق الاتزان والتكامل بين مراكـز ومـدن المحافظـة،                

  .ضرية وأولويات التنمية بهاوتحديد رتب وأحجام ووظائف التجمعات الح

 إطار الخطـة    في وضع المخططات العامة للتجمعات الحضرية داخل كل محافظة وذلك           فيالمشاركة   •

  .العمراني إطار قانون التخطيط فيالموضوعة للمحافظة ككل 



 ٧

 مجـال التنميـة     فـي  إقامة مشاريع ريادية بالمحافظات، علاوة على تقديم المشورة الفنية           فيالمشاركة   •

  .   لحضرية للمحافظاتا

  

  

  ):بيئة التشريعات (العمراني قصور تشريعات التخطيط  ٣-٢
 على أن تتولى مجالس المدن والقرى من خـلال لجـان التخطـيط إعـداد                العمراني    نص قانون التخطيط    

مستندا  يصبح   لكيالمخططات العامة لها على أن يعتمد المخطط من وزير الإسكان ثم ينشر بالوقائع الرسمية               

 عمليات التنمية الحضرية، كما نص القانون على أن تقوم هذه الوحدات ـ  فيرسميا تسير عليه الوحدة المحلية 

 إطـار  فـي  تتكون منها المدينة  التيبعد اعتماد المخطط العام ـ بإعداد المخططات العامة التفصيلية للمناطق 

 فـي  بذلت    التي  لها، وكل الجهود   تفصيليبإعداد مخطط    مدينة أو قرية     أيولكن لم تقم    . المخطط العام المعتمد  

هذا المجال عبارة عن مخططات عامة أعدت لكثير من المـدن المـصرية توضـح الامتـدادات العمرانيـة                   

 تفصيلي مدينة بإعداد مخطط أيومخططات تفصيلية لهذه الامتدادات، أما الكتلة المبنية الأساسية للمدينة فلم تقم 

 القنوات الشرعية القانونية لاعتماد المخطط العام الخاص بها ونـشره بالوقـائع            في مدينة   أيلها، كما لم تسير     

  .المصرية

 أي شـأن إجـراء      فيلإبداء رأيها   ) المحافظات(    وقد سبق وأن أرسلت وزارة الإسكان والمرافق للمحليات         

ات بعيدة عن مجال تحـضير       قبل صدوره وكانت ردود جميع المحافظ      العمرانيتعديلات على قانون التخطيط     

 كان لها قانون خاص منــذ        التي الأراضي، وكانت معظم الملاحظات عن تقسيم       التفصيليالمخطط العام أو    

  .١٩٤٠عام 

  

 التخطيط المحلى

 العمرانيالتخطيط 

 الإقليميالتخطيط 

 مستويات التخطيط

 

 الجهات المحلية بالإدارة المحلية

  العمرانيالهيئة العامة للتخطيط 

 العمرانيالمراكز الإقليمية للتخطيط 

   مصرفي العمرانيالجهات المسئولة عن مستويات التخطيط ) ١(شكل رقم 

 الجهات المسئولة
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 لسنة  ٣ رقم   العمراني تناولها قانون التخطيط      التي )النصوص( المواد   في    أمكن تلخيص أهم أوجه القصور      

  :الآتي في) يعاتبيئة التشر( ولائحته التنفيذية ١٩٨٢

  . التفصيلات الدقيقةفي هذا القانون ولائحته التنفيذية برسم الخطوط العريضة دون الدخول في فيأكت •

 مـع وضـع     الأراضـي ، وكل ما نص عليه هـو تقـسيم          تخطيطي فكر   لأيلم يتعرض هذا القانون      •

  .لأقل تحقق أن كل قطعة أرض يجب أن يحدها طريق من جهة واحدة على ا التيالاشتراطات

 من مخططاتهم سـواء العامـة أو        أيلم يحدد القانون فترة زمنية لمجالس المدن أو القرى للانتهاء من             •

  . التفصيلية

 تجزئة أرضـه    في، حيث أتاح لكل مالك قطعة أرض الحرية         الأراضيلم يتعرض القانون لتجزئة قطع       •

لطة القائمة على أعمال التنظيم إلى قطعتين أو أكثر بحيث تطل كل منهما على طريق، دون أن يكون للس

 ذات أبعاد غير متناسبة تنتج كتلا مشوهة        الأراضيحق رفض هذه التجزئة، مما يؤدى إلى خروج قطع          

  .المبانيمن 

فيما يتعلق بالإضاءة الطبيعية نجد أحكاما عامة غير تفصيلية، حيث تنص اللائحة التنفيذية لهذا القانون                •

 يجب مراعاة توفر القدر المناسب من التهوية والإضاءة         الأراضييم  على انه عند إعداد مشروعات تقس     

  . والمساحات المفتوحة

، فيما يتعلق بالحد الأدنى لعروض      ) بند و  ٤٣مادة  ( مواد اللائحة التنفيذية لهذا القانون       فيوجود ثغرات    •

  .عرض الشارعالشوارع، حيث لا يوجد نص ملزم للجهة الإدارية بالوحدة المحلية بأن تضع حد أدنى ل

، فيما يختص بالحـد الأدنـى   ) بند أ٤٥مادة رقم ( مواد اللائحة التنفيذية لهذا القانون في وجود ثغرات    •

  .  المخصصة للاستعمال السكنى، حيث ترك الباب مفتوحا للاجتهادات لتحددهالأراضيلعمق قطع 

وجود تداخلات وتضارب بين بعض مواد هذا القانون ولائحته التنفيذية وبعض مواد قانون تنظيم أعمال                •

  .   ولائحة التنفيذية١٩٧٦ لسنة ١٠٦البناء رقم 

  ):بيئة التنفيذ( على التنمية الحضرية العمراني انعكاسات تشريعات التخطيط ٤-٢
 وعدم وضع مخططات عمرانية سليمة لنمو المدن والقرى          بصفة عامة  العمراني    كان نتيجة لغياب التخطيط     

المصرية أن أصبحت مكدسة بالسكان وبها كثير من المشاكل الناتجة تبعا لذلك، مثل مشاكل حركـة المـرور                  

والنقل ونقص الخدمات العامة والأماكن المفتوحة والترفيهية ومشاكل شبكات المرافق وغيرها، حيث أصبحت             

  .ا بدرجة من السوء يصعب مواجهتها وحلهاتلك المشاكل ومثيلته

   : وتأثيرها على البيئة السكنيةالعمراني تشريعات التخطيط ١-٤-٢
    نتيجة لعدم وجود نص ملزم للجهة الإدارية بالوحدة المحلية بأن تضع حد أدنى لعرض الشارع، أن تولدت                 

ما يعرقل حركـة المـرور وعمليـة         القانون نتج عنها تقسيمات أراضى تطل على شوارع ضيقة، م          فيثغرة  

ونتيجة أيضا لترك الباب مفتوحا     .  إلى بيئة سكنية غير صحية     بالتاليالتخديم والصيانة وجمع القمامة، ويؤدى      

 المخصصة للاستعمال السكنى أن نشأت مجموعة مـن    الأراضي تحديد الحد الأدنى لعمق قطع       فيللاجتهادات  

 في خاصة إذا ما أخذ      بيئيية غير جيدة، وما يتبع ذلك من تدهور         التقسيمات ذات توجيهات وتصميمات معمار    
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الاعتبار ما ذكر سابقا عن عدم وجود نص ملزم بتحديد عروض الشوارع فتظهر تقسيمات سـكنية عـشوائية                  

    . تطل على شوارع ضيقة

  : وتأثيرها على الرقعة الزراعيةالعمراني تشريعات التخطيط ٢-٤-٢
 محاور تنمية في أو  الحالي الحيز المعمور    في مصر لاستيعاب الزيادة السكانية      في     لا توجد سياسة واضحة   

 لكل قرية ومدينة، بحيث لا يـسمح  العمراني يتحدد معه النطاق   حضري أو   قرويجديدة، كما لا يوجد تخطيط      

 وكيفيـة   لـوادي ا يحدد الإمكانات الكامنة بمحاور التنمية خارج        إقليميوكذلك لا يوجد تخطيط     . بالبناء خارجه 

  . بها بهدف إعادة توزيع السكان على كامل مساحة البلادالسكانياستخدامها ومقومات الجذب 

 يحدد مسارات الامتداد ومناطق التنمية الحضرية، اتجـه         والقروي الحضري الإقليمي غيبة التخطيط    في    و

ها بالمياه والمرافق والخـدمات، وذلـك     يمكن تزويد  والتي الزراعية المتاخمة    الأراضيالأفراد إلى البناء على     

 ستترتب على ذلك     التي  عن الآثار  التغاضي مناطق نائية لا تتوفر فيها مثل هذه الميزات، مع           فيبدلا من البناء    

  . المستقبل القريب أو البعيدفي

سارة  الزراعية مما يعود بالخ    الأراضي فيمن المدن المصرية    % ٩٠    ويزيد الأمر خطورة وقوع أكثر من       

 الزراعية ودخولها ضمن الكتلة العمرانية للمدن، عـلاوة         الأراضيالقومية الفادحة من جراء تغيير استعمالات       

 الأراضـي  وتوجيه معظم الاستثمارات الفرديـة والجماعيـة إلـى           القوميعلى التأثير السيئ على الاقتصاد      

  . مشروعات الاستهلاكيةالمستهدفة عمرانيا وإهمال المشروعات الإنتاجية والإقبال على ال

 الحضر والريف إلى أن فقدت مصر أكثر من نـصف      في الزراعية   الأراضي على   المباني    وقد أدى زحف    

% ٢٦ الـسكنية و   للمبـاني % ٥٣( ألف فدان سـنويا      ٥٢ الزراعية الخصبة بمعدل     الأراضيمليون فدان من    

لال السبعينات بلغ مجموع ما فقدتـه       وخ). للتجريف وصناعة الطوب ومنشات أخرى    % ٢٠للخدمات العامة و  

 فدان ١٤٤٠ كل سنة المبانيوعلى مستوى القاهرة الكبرى يبلغ ما يبتلعه امتداد .  ربع مليون فدانحواليمصر 

وهذه خسارة قومية كبيرة لا تعوض لأنه مهمـا         .  بمعدل أربعة أفدنه كل يوم     أي الزراعية،   الأراضيمن أجود   

 الأراضـي  مـن أجـود   هـي  ـ و الوادي الزراعية داخل الأراضيالفدان باستصلح من أراضى فإن إنتاجية 

 الزراعيـة  الأراضـي ومازال الاعتداء علـى  .  المستصلحةالأراضيالزراعية ـ تفوق كثيرا إنتاجية الفدان ب 

المجـال، وإذا    هـذا    في تغلظ العقوبة     التي  ونائبه العسكريمستمرا دون توقف رغم القرارات الأخيرة للحاكم        

  . المستقبل المنظور خمس ما تملكه من أراضى زراعيةفي فان مصر ستفقد يبمعدله الحالاستمر 

  :تشـريعات الإدارة المحلية. ٣
 حيث كان هناك مـديرا للبلديـة        ١٩٦٠ كان سائدا قبل عام      الذي    يسبق نظام الإدارة المحلية نظام البلديات       

 ونظافة وحدائق وتنظيم وتخطيط وتراخيص      حيصمسئولا أمام المحافظ عن شئون العمران من مياه وصرف          

  .وكهرباء ورصف طرق وإعلانات وغيرها

 مركزيـة   أي    وأدخل نظام الإدارة المحلية بدلا من نظام البلديات بهدف تشجيع المشاركة الشعبية المحليـة               

 الجهات  هيختلفة  وتعتبر المجالس المحلية بالمحافظات والمراكز والقرى الم      . التخطيط مع عدم مركزية التنفيذ    

المختصة بتنفيذ تشريعات العمران، حيث أن تلك التشريعات قد منحتها حق ممارسة السلطة البوليسية القضائية               
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 والبناء وغيرها من القوانين والتشريعات العمرانية بهدف النهـوض  الأراضي تنفيذ قوانين التخطيط وتقسيم  في

  .لمجتمعبعمليات التنمية الحضرية والارتقاء بمستوى ا

 وقد تغير هذا القانون أكثر من مرة إلـى أن صـدر             ١٩٦٠    صدر أول قانون للإدارة المحلية بمصر عام        

 المحافظـات    هـي  حدد مستويات الإدارة المحلية بخمسة مستويات        الذي تعديلاته   ١٩٧٩ لسنة   ٤٣القانون رقم   

بارية، وأناط بكل منهـا اختـصاصات       والمدن والمراكز والأحياء والقرى، وأعطى لكل منها الشخصية الاعت        

 محافظتـه ويخـول لرؤسـاء       فيكما نص القانون أن المحافظ ممثلا لرئيس الجمهورية         . تتلاءم مع ظروفها  

  . المجالس المحلية من السلطات ما يمكنهم من أداء دورهم بكفاءة

نظـام الإدارة المحليـة،      وتعديلاته العديد من الموضوعات المتصلة ب      ١٩٧٩ لسنة   ٤٣    يتناول القانون رقم    

ويشتمل القانون على اختصاصات وتشكيل المجـالس       .  مصر فينظام الإدارة المحلية    ) ٢(ويوضح شكل رقم    

واقتضى تنفيذ القانون تقسيم مصر إلـى       .  لمصر الإداريالمحلية للقرية وللمركز وللمدينة، كما يوضح التقسيم        

يتكون القانون من خمسة أبواب، البـاب الأول يتنـاول          . تها محافظة تعتبر كل منها وحدة إدارية قائمة بذا        ٢٥

 على نظام مجالس المحافظات، والثالث      الثانيأحكام عامة وتقسيمات الإدارة المحلية والمحافظ، ويشتمل الباب         

على نظام مجالس، ويتضمن الباب الرابع المجالس القروية، والخامس أحكـام عامـة لمجـالس المحافظـات                 

  .المجالس القرويةومجالس المدن و

  :  اختصاصات الإدارة المحلية١-٣
    أوردت تشريعات الإدارة المحلية المختلفة منذ صدورها حتى الآن اختصاصات عديدة للجهات الإدارية من              

  :الآتي وخطط التنمية الحضرية العمراني لها علاقة مباشر بالتخطيط والتيأهمها تلك الاختصاصات 

 فـي  تـدخل     التـي  سة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافـق والأعمـال          حدود السيا  فيأن تتولى    •

  .اختصاصات المحافظة

  . الإشراف على خطط عملية التنمية الحضرية ومتابعتها •

إقرار مشروعات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومشروع الموازنة الـسنوية للمحافظـة ومتابعـة          •

  .تنفيذها

 بمتطلبات الإسكان والتـشييد واقتـراح مـشروعات التخطـيط           فيالعامة بما ي  الموافقة على المشروعات     •

  . والتعميرالعمراني

     ):بيئة التشريعات( قصور تشريعات الإدارة المحلية ٢-٣

قـوانين وتـشريعات    ) نـصوص ( مواد   في    تعانى الجهات المحلية من مشاكل عديدة وذلك بسبب القصور          

 نظم المحليات، وعدم توافق      في التعديلات والتغييرات المستمرة     فيوالمتمثلة  ) تبيئة التشريعا (الإدارة المحلية   

نظم المحليات مع التطورات السياسية والاقتصادية، وشدة الرقابة الإدارية، بالإضـافة إلـى زيـادة الأعبـاء                 

  .واختصاصات الإدارة المحلية
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 الرئيــس

وزير الإدارة المحلية  وزير التخطيط المحافــظ وزير الداخلية

 ارة العامة للمحافظةالإد

الهيئة العامة للتخطيط 
 والإقليمي الاقتصادي

  اللجنة العليا 
 للإدارة المحلية

 اللجنة التنفيذية للمحافظة

 رئيس إدارة المركز

 اللجنة التنفيذية للمركز

 رئيس إدارة المدينة

 للمحافظة الشعبيالمجلس 

)العمدة(رئيس القرية 

  للمركزالشعبيالمجلس 

 اللجنة التنفيذية
 للقرية

ــس المجلـ

 اللجنة التنفيذية للمدينة

 الحيرئيس 

 الحياللجنة التنفيذية 

  للمدينةالشعبيالمجلس 

 اللجنة الشعبية للحى

   مصرفينظام الإدارة المحلية ) ٢(شكل رقم 
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  :  التعديلات والتغييرات المستمرة في نظم المحليات١-٢-٣
 من القرن العشرين أي فترة ما بعد ثـورة يوليـو سـنة              الثانيبدأت هذه الظاهرة بوضوح مع بداية النصف        

، حيث صدر العديد من القرارات بقوانين تتعلق بتعديل نظم الإدارة المحلية، وكان أهمها القانون رقـم                 ١٩٥٢

مر العمل به ساريا حتى ألغى بصدور  ألغى بموجبه جميع القوانين السابقة له، وقد استوالذي ١٩٦٠ لسنة ١٢٤

 لـسنة  ٥٢ أدخلت عليه العديد من التعديلات حتى ألغى بصدور القانون رقم   الذي ١٩٧١ لسنة   ٥٧القانون رقم   

 عدل تعديلا يكاد يكون شـاملا بمقتـضى         الذي ١٩٧٩ لسنة   ٤٣ ألغى أيضا بصدور القانون رقم       الذي ١٩٧٥

 مع المحافظة على نفس مـسمى       ١٩٨٨ لسنة   ١٤٥ بالقانون رقم    ، ثم عدل أيضا   ١٩٨١ لسنة   ٥٠القانون رقم   

  ). وتعديلاته١٩٧٩ لسنة ٤٣قانون رقم (لقانون 

  : عدم توافق  نظم المحليات مع التطورات السياسية والاقتصادية٢-٢-٣
، كنتيجة   تنتهجها الدولة   التي     يلاحظ أن تشريعات الإدارة المحلية لا تتوافق مع النظم السياسية والاقتصادية          

لتغير هذه الأنظمة وعدم استقرارها، وكنتيجة أيضا لان هذه التشريعات ترمى غالبـا نحـو تركيـز الـسلطة                 

  . ، علاوة على أن أغلب نصوصها معطلالعمليمن ناحية الواقع والتطبيق ) المركزية الإدارية(

  : شدة الرقابة الإدارية٣-٢-٣
 الجهات المحلية بما يعرقل ويعوق حركتها عن العمل، حيـث               السلطة المركزية تمارس رقابة مشددة على     

 فرض المزيد من الإجراءات الرقابية المركزية على المحافظات مما يحد مـن حريـة التـصرف                 فيتتوسع  

 فـي  حرية الجهات المحليـة      فيبالإضافة إلى أن هناك نقصا      .  أوجبها القانون للسلطة المحلية     التي والمرونة

 الإنقاص من الاعتمـادات     في يجب أن تقوم بها، ويتمثل ذلك بصورة غير مباشرة           التي مباشرة الاختصاصات 

   تمكن هذه الجهات من أداء تلك الاختصاصات،  التيالمالية

  : زيادة الأعباء والاختصاصات٤-٢-٣
 مجـال   فـي     لقد عهدت تشريعات الإدارة المحلية إلى الجهات المحلية باختصاصات محددة ولكنها كثيـرة              

لتعليم والصحة والبلدية والشئون الاجتماعية والتموين والمواصلات وغيرها، وقد ترتب على ذلك أن ضاعت               ا

  . يواجهها رئيس مجلس الجهة المحلية التي زحمة المشاكلفيشئون العمران 

  : تعانيها الجهات المحلية التي المشكلات٣- ٣
 يؤكد عرقلة وقيد    الفعليى الورق فقط بينما الواقع          توضع وتصدر معظم مواد تشريعات الإدارة المحلية عل       

 تعانيها الجهـات المحليـة       التي ومن أهم المشكلات  .  ظل الميزانيات الضعيفة المحددة لها     فيحركة المحليات   

 التركيبة الوظيفية، والتشابكات الأفقية، بالإضافة إلى قلة فاعلية         فيالمركزية واللامركزية، والتشابكات الرأسية     

  .ارة المحليةالإد

  : المركزية واللامركزية١-٣-٣
 مركزية القرارات والاستثمارات والخدمات الأساسية، بينما اللامركزيـة         في    تتضح المركزية واللامركزية    

وقـد  . غير مطبقة فعليا، وبمتابعة نظام الإدارة المحلية وتغيره منذ نشأته نجدة يتجه صراحة  نحو المركزيـة                

 المحلية عند تطبيقه على زيادة درجة  اللامركزية الإدارية من مستوى الحكومة المركزية              ساعد قانون الإدارة  
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 ظل أساليب عمل مركزية ومع ذلك لم يمتـد  فيلمستوى المحافظات مما أوجد نوعا من اللامركزية الجغرافية   

 تفويض سلطاتهم   فيفظين  أثر هذه المركزية الإدارية الجغرافية إلى مستوى المدينة أو القرية لعدم رغبة المحا            

 في مجرد مجالس ليس لها أدنى فاعلية        القروي أو المجلس    الحيللمستويات الأدنى مما جعل مجلس المدينة أو        

  . تنمية وتطوير المجتمع المحلى

  :  التركيبة الوظيفيةفي التشابكات الرأسية ٢-٣-٣
 في تشابكات حادة تؤثر تأثيرا بالغا       هي، و     تتضح تلك التشابكات بين السلطات المركزية والسلطات المحلية       

 فـي ، حيث أدى ذلك إلى استمرار الـولاء المـزدوج للعـاملين             العمراني مجال التخطيط    فيالإدارة خاصة   

 يعملون بها، وترتب     التي المحافظات تجاه الوزارات المركزية من حيث النقل والترقية، والولاء تجاه المحافظة          

 السياسيبين أجهزة الإدارة المحلية وأجهزة الإنتاج والخدمات المركزية والتنظيم على ذلك عدم وضوح العلاقة 

للدولة، علاوة على أن قانون الإدارة المحلية لم يساعد على خلق قيادات وكوادر إدارية محلية تستطيع تحمـل                  

  .    عبء إدارة العمل العام المحلى

  : التشابكات الأفقية٣-٣-٣
 مصر أرث منذ عهد محمد علـى ومـا       فيلإدارية لخريطة مصر، فحدود المحافظات          ويقصد بها الحدود ا   

 خريطة مصر الإدارية دون دراسة علمية جادة وشاملة، وهـذه التـشابكات             فيدخل عليه ما هو إلا ترقيعات       

  .انعكاس على التخطيط بمستوياته المختلفة

  : فاعلية الإدارة المحلية٤-٣-٣
 توجيه وإدارة العمل العام بكل محافظة، مما أثـر        فيالمحلية والمشاركة الشعبية        انخفضت فاعلية المجالس    

على كفاءة الأداء وعدم استكمال الأجهزة الإدارية الوظيفية بكل محافظة، ولذلك تحولت هذه المجـالس إلـى                 

 ـ      التي واجهة مظهرية للإدارة المحلية دون أن يتوفر لها الفاعلية الحقيقية          شريعات الإدارة   كانت تهدف إليهـا ت

  .المحلية

  ): بيئة التنفيذ( انعكاسات تشريعات الإدارة المحلية على التنمية الحضرية ٤-٢
    أدى إلغاء نظام البلديات واستبداله بنظام الإدارة المحلية إلى نقل مركز ثقل الاهتمام من المرافق والخدمات                

ه المرافق والخدمات وعدم إحكام الرقابة عند تطبيق        البلدية إلى مجالات أخرى، مما نتج عنه إهمال ملحوظ لهذ         

  .     امتداداتها إلى الخارجفيقوانين العمران داخل المدينة أو 

  التـي     بالرغم أن مفهوم الإدارة المحلية ـ المسئولة عن شئون العمران ـ يرتكز على التنمية الحـضرية   

تمع، إلا أن المتتبع لتلك الجهات يؤكد على أنها فقدت          تهدف أساسا إلى تحقيق الرفاهية والارتقاء بمستوى المج       

، حيث وصلت الجهات المحلية المـشرفة علـى تنظـيم           الشعبيقدرتها على إدارة المرافق، مما أفقدها التأييد        

 يوجب العمل على إعادة تنظيمها مرة أخرى، كما أن الكثير من            الذي والتدنيالعمران إلى مستوى من التدهور      

 ـ  العملـي ر إلى أن هناك فارق ما بين النصوص القانونية المتعلقة بالإدارة المحليـة والواقـع   الدراسات تشي

  . يؤكد الاتجاه إلى المركزية الإداريةالذي التطبيق ـ في التشريع والتساهل فياتسمت السياسة العامة بالتشدد 
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فترة الأخيـرة ظـاهرت تـدهور        ال في    ونتيجة لقصور تشريعات الإدارة المحلية وتدنى مستواها انتشرت         

المرافق العامة والخدمات البلدية، كما انتشرت الأحياء المتخلفة داخل المدن وزحف العمران على المـساحات               

 توجيه أو تخطيط، واختفت الحدائق وضـاقت الـشوارع          أيالمفتوحة وامتد إلى الخارج امتدادا عشوائيا دون        

 مدن وقـرى    فيهات مسئولة عن شئون التخطيط والعمران        ظل ج  فيوازدادت حدة الضوضاء كل هذا يحدث       

  . مصر

  :التوصيــات
  : كالتالي هي ختام الورقة البحثية يوصى البحث بعدة توصيات في    

 المحافظات عمليات التنمية العمرانية والاقتصادية      في الإقليمييجب أن تكون مسئولية هيئات التخطيط        .١

ة وليس وزارة التخطيط، على أن تنسق وزارة الإدارة المحليـة بـين             أيضا وأن تتبع وزارة الإدارة المحلي     

عمليات التنمية الإقليمية الاقتصادية الواردة من وزارة التخطيط وعمليات التنمية العمرانية الـواردة مـن               

  .وزارة الإسكان

 ـ   :  لسببين رئيسيين أولهما   وحيوي لمصر أمر واجب     الإقليمييعتبر التخطيط    .٢ ن امتصاص جزء كبير م

وقـف الاعتـداء    : وثانيهما.  المصرية الأراضيالزيادة السكانية، وإعادة توزيع السكان على كامل مسطح         

 الزراعية والمحافظة على ما تبقى منها، إذ أنها تمثل الجزء الأكبر والأهم من رأس المال                الأراضيعلى  

  . تنفيذهفي، ومن الواجب تضافر جهود كافة أجهزة الدول المعنية القومي

 تنفيذ التشريعات، وتدعيم الأجهـزة القائمـة   فيجب تطوير الجهات المحلية، وذلك عن طريق الجدية    ي .٣

على تطبيق التشريعات العمرانية، وإعداد الكوادر اللازمة لذلك، علاوة على تدريب تلك الأجهزة بكفـاءة               

 اللازمـين لعمليـات     عالية للإشراف على التنفيذ وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى الإشراف والتوجيـه          

  .  المتابعة الدورية لتطبيق التشريعات العمرانية

  :الخلاصــة
    على الرغم من وجود كم من التشريعات العمرانية يمكن أن يكون أساسا لتحقيق بيئات عمرانيـة سـليمة،                  

لة وشروطا   تحويلها من مجرد وسي    فيوبالرغم من الاهتمام الواضح بتلك التشريعات ودور الأجهزة المختصة          

 المدن، إلا أن الواقع يثبت غير ذلك، فالملاحظ أنـه توجـد     فيقانونيا إلى أداة تخطيطية ترسم سياسة العمران        

  التـي العديد من تلك السلبيات، فنظرة فاحصة إلى نمو المدن المصرية تعطى صورة حقيقية عـن العـشوائية   

  .  التنمية الحضرية المستدامة تعوق بدورها عملية التي نمو تلك المدن،فيمازالت سائدة 

  :المراجـع العلميـة

، المجالس القومية المتخصـصة،     " للإنتاج والشئون الاقتصادية   القوميتقرير المجلس   "ــــــــ،   .١

  ).١٩٩٤-١٩٩٣(الدورة العشرون، القاهرة، 

هيئـة   ولائحته التنفيذية، ال   العمراني بإصدار قانون التخطيط     ١٩٨٢ لسنة   ٣قانون رقم   "ــــــــ،   .٢

  ).١٩٩٨(العامة لشئون المطابع الأميرية، القاهرة، 
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 ومذكرتـه الإيـضاحية ولائحتـه       ١٩٧٩ لـسنة    ٤٣قانون نظام الإدارة المحلية رقم      "ــــــــ،   .٣

  ).١٩٩٤(، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، القاهرة، "التنفيذية

 الأراضـي  وتقسيم المبانيمصر ـ تنظيم   فيالإسكان والتشريعات المنظمة للعمران "أحمد خالد علام،  .٤

 للإسكان ـ سياسات ونظم الإسكان لذوى الدخل المنخفض، فبراير،  الدولي، المؤتمر "العمرانيوالتخطيط 

)١٩٩٢ .(  

  ).١٩٨٦(، مكتبة الأنجلو، القاهرة، "التشريعات المنظمة للعمران"أحمد خالد علام،  .٥

، بنـك القـوانين، القـاهرة،       "العمرانيلبناء والهدم والتخطيط    التعديلات الجديدة لقوانين  ا    "،  العربيأنور   .٦

)١٩٩٤.(  

، ٦٥، مجلة عالم البناء، العدد "العمراني اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط فيثغرات "إيمان محمد بركات،  .٧

)١٩٨٦.(  

، "فاعلية مصر ـ تقويم الوضع الراهن ورفع ال فيالتشريعات المنظمة للعمران "أيمن هاشم عبد الرحمن،  .٨

  ).١٩٩٦(، جامعة القاهرة، والإقليمي العمرانيرسالة ماجستير، كلية التخطيط 

، مجلة العلـوم الاجتماعيـة،   " المملكة العربية السعوديةفيأبعاد التنمية العمرانية الشاملة   "،  يخالد العنقر  .٩

  ). ١٩٨٩(المجلد السابع عشر، العدد الثالث، الكويت، 

 على المخططات العمرانيـة     العمرانيلقوانين والتشريعات المنظمة للتخطيط     تأثير ا "،  يسعاد يوسف بشند   .١٠

 خطـط التنميـة، وزارة التعميـر        فـي  ودوره   العمرانـي ، ندوة التخطـيط     " العمران فيوطرق التحكم   

  ). ١٩٩٣(والمجتمعات الجديدة والإسكان والمرافق، القاهرة، أكتوبر، 

، مؤتمر  " مصر فينعكاساتها على خصائص البيئة السكنية      قوانين البناء ومدى ا   "عصام الدين محمد على،      .١١
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